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 أن الم   شرع ف   ي ق   انون  ٥/٣/٢٠٠٨ا المنعق   دة ف   ي اس   تبان للجمعی   ة العمومی   ة بجل   ستھ   
ق د وض ع تنظیم ا ش املا لل ضریبة      . ١٩٩١ لسنة ١١الضریبة على المبیعات الصادر بالقانون رقم     

العامة على المبیعات عین بمقتضاه السلع والخدمات الخاض عة لل ضریبة ، فاخ ضع ال سلع المحلی ة           
وبالن   سبة لل   سلع  . لمراف   ق لھ   ذه ال   ضریبة  والم   ستوردة والخ   دمات الت   ي أورد بیانھ   ا بالج   دول ا  

المستوردة فجعل مناط استحقاق الضریبة منوط بتحقق الواقعة المنشئة لل ضریبة ، وھ ى أن یك ون        
  .استیرادھا بغرض الاتجار فیھا 

  
أما فیما یتعلق بالرسوم الجمركیة فان المشرع ف ي ق انون الجم ارك ال صادر بالق انون رق م            

أص  لا عام  ا مقت  ضاه خ  ضوع جمی  ع ال  واردات لل  ضرائب والرس  وم    ، ق  د وض  ع ١٩٦٣ ل  سنة ٦٦
م ن   ) ٣،٢(الجمركیة ، بحیث لا یعف ى منھ ا إلا ب نص خ اص ، وم ن ذل ك م ا ی نص علی ھ البن دان               

 ، والذي ١٩٨٦ لسنة ١٨٦من قانون تنظیم الإعفاءات الجمركیة الصادر بالقانون رقم     ) ٢(المادة  
ك الأش  یاء المج  ردة م  ن أی  ة ص  فة تجاری  ة كالنیاش  ین    أعف  ى الأمتع  ة الشخ  صیة بالم  سافرین وك  ذل  

والمیدالیات والجوائز العلمی ة م ن الخ ضوع للرس وم الجمركی ة ، كم ا أج از الم شرع الإف راج ع ن             
البضائع الخاضعة للضریبة الجمركیة تحت نظ ام تاموقوف ات ، دون تح صیل ال ضرائب والرس وم            

یر المالیة ، وم ن ب ین ھ ذه ال شروط الالت زام      المقررة ، وذلك بالشروط والأوضاع التي یحددھا وز     
بإعادة التصدیر لسیارات الركوب الخاصة المفرج عنھا مؤقتا فور انتھاء م دة الإف راج المؤق ت أو         
انتھاء الغرض ایھما اسبق حدوثا ، وعند الإخلال بھذا الالتزام تتحقق المخالفة الجمركیة وت ستحق   

ب ي لاب د للم ستورد فی ھ ،     نب ت اس تحالة الت صدیر ل سبب اج    الضریبة والرس وم الجمركی ة ، إلا إذا اث      
 ١٨٦م ن الق انون   ) ٨(فان التزامھ ینقضي ، ولأوجھ للمطالبة بھ ، كما استثنى المشرع ف ي الم ادة     

% ٢٠ المشار إلیھ سیارات الركوب الخاصة المفرج عنھا مؤقتا من الخ ضوع لن سبة         ١٩٨٦لسنة  
ھا بصفة مؤقتة بغرض التأجیر أو العم ل المؤق ت داخ ل    المقررة على الآلات والمعدات المفرج عن    

  .البلاد 
  

ولما كان الن زاع الماث ل ین صب عل ى المطالب ة بمل غ م الي ث ار الخ لاف ح ول مق دارة ب ین                    
الطرفین لأسباب تم حسمھا قانونا بالنسبة لجزء من ھ ذه المطالب ات ، مم ا ی ستتبع مع ھ بال ضرورة        

لما تم حسمة م ن ھ ذه المطالب ات أو م ا تبق ى منھ ا دون ح سم        أجراء عملیات حسابیة سواء بالنسبة    
 فیمن یقوم بأجرائھا خبرة فنیة متخصصة في أعمال المحاسبة ، الأمر الذي ارت أت   بوھو ما یتطل  

 تكلی ف الجھ ة عارض ة الن زاع بالاس تعانة بجھ ة حكومی ة محاس بیة محای دة             ةمعھ الجمعیة العمومی    
على وجھ الدقة ، في ضوء وجھ ة نظ ر ك ل م ن طرف ي الن زاع        لتحدید مقدار المبلغ محل المطالبة      

  .والمستندات المتوافرة لدیھ 
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 ب  شأن الن  زاع الق  ائم ب  ین م  صلحة الجم  ارك والھیئ  ة الم  صریة العام  ة     –م  صلحة الجم  ارك 
ع  ن س  یارات وموتوس  یكلات  )  جنی  ھ ١١٫٨٦٤٫٦٨٩(للتن  شیط ال  سیاحي ح  ول أداء مبل  غ   

 ل  سباقات وال  ى  اوأمتع  ة شخ  صیة خاص  ة بالمت  سابقین وط  ائرة ، ت  م الإف  راج ع  نھم مؤقت          
  .١٩٩٤و٩٣و٩٢و٩١و٩٠الفراعنة عن أعوام 




